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 القرار : نص

 الحمد لله وحده،

  أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :

 

م ذ الأستامن 23/02/2018بتاريخ المقدم  36410عدد بعد الإطلاع على مطلب التعقيب 

  . ..بالكائن مكتبه  س.

 ...الإجتماعي ب في شخص ممثلها القانوني الكائن مقره بنك إ.في حق : 

 ...، الكائن مقره ب ك ح. - ضد :

 ...، الكائن مقره ب ه ح.

 . ..الكائن مكتبه ب م د.ا الأستاذ مينوبه

 تونسبناف ـدد الصادر عن محكمة الإستئ 4032 عـ الإستعجالي قرار الإستئنافيطعنا في ال

 بنقض شكلا وفي الأصل بقبول الإستئنافإستعجاليا والقاضي نهائيا  30/06/2017بتاريخ 

ر عن الصاد 7817والقضاء من جديد بالرجوع في الإذن على عريضة عدد  الحكم الإبتدائي

ء وإلغاء مفعوله وإعفا 2016أفريل  29رئيس المحكمة الإبتدائية ببن عروس بتاريخ 

 ة وإرجاع معلومها المؤمن إليهما. المستأنفين من الخطي

ن  ستاذذ الأبواسطة عدل التنفي اموبعد الإطلاع على مستندات التعقيب المبلغة للمعقب ضده

 .23/03/2018بتاريخ  35089حسب المحضر عدد  ف.



 
 

 
 

ل جلأوبعد الإطلاع على نسخة الحكم المطعون فيه وعلى جميع الوثائق المقدمة في ا

 من م م م ت. 185لفصل القانوني طبق مقتضيات ا

م لأستاذ من ا 20/04/2018وبعد الإطلاع على مذكرة الرد على تلك المستندات المقدمة في 

 .برفض التعقيب أصلاوالرامية إلى طلب الحكم  امنيابة عن المعقب ضده .د

 11/02/2019المؤرخة في  هذه المحكمةالإدعاء العام لدى  ملحوظاتعد الإطّلاع على بو

القضية  ونقض القرار المطعون فيه وإرجاع أصلا ومطلب التعقيب شكلا  قبولإلى والرامية 

 .  ن لمؤملمحكمة الإستئناف بتونس لإعادة النظر فيها بهيئة اخرى والإذن بإرجاع المال ا

  وبعد المفاوضة القانونية صرح علنا بما يلي:

 من حيث الشكل:

وما  175لقانونية الواردة بالفصل استوفى مطلب التعقيب جميع الشروط والصيغ ا حيث

  م م م ت مما اتجه معه قبوله من هذه الناحية.  بعده من 

 من حيث الأصل:

 ينلبالطايام ها قعلي انبنىوراق التي لأحيث تفيد وقائع القضية كيفما أوردها الحكم المنتقد وا

 لوبالمطأن ين عارض امالآن لدى محكمة البداية بواسطة نائبه ضدهما في الأصل المعقب

ن يقضي بتعيي 7817ذنا على عريضة تحت عدد إ 29/04/2016بتاريخ  استصدرالأول كان 

 ،نةالمرهو مشاعةبالتوجه على عين المكان قصد تحديد القيمة الحقيقية للمنابات ال ر. آالخبيرة 

ن أب أحكامهمن م م م ت القاضية  30نه تطبيقا للفصل إنه ودون خوض في الأصل فأو

 أوصلي ره الأذاتا معنوية تلزم محاكمته لدى المحكمة التي بدائرتها مق أوشخصا كان  المطلوب

ذن على عريضة لإمن عقد القرض والرهن سند ا 18لى الفصل إالمختار.." وبالرجوع 

م محاك جة عن هذا العقد ترفع أمامتجميع النزاعات النا أنالمعترض عليه نجده ينص على 

لرجوع شكلا وفي الأصل با الاعتراضى طلب الحكم بقبول مطلب إل ياوانته تونس العاصمة 

 . الترابي الاختصاصلعدم  29/04/2016الصادر بتاريخ  7817ذن على عريضة عدد لإفي ا

بتاريخ  55147جراءات القانونية أصدرت محكمة البداية الحكم عدد لإوبعد استيفاء ا

الإذن على عريضة عدد الرجوع في  مطلبإستعجاليا بقبول  ابتدائياوالقاضي  27/09/2016



 

 
 

شكلا ورفضه   29/04/2016الصادر عن المحكمة الابتدائية ببن عروس بتاريخ  7817

أنه وبالرجوع إلى الفصول المنظمة لعقلة العقارات وبيعها وخاصة الفصلين إلى  استناداأصلا. 

قلة العقارية هي من م م م ت فإن المحكمة المختصة ترابيا فيما يخص إجراءات الع 423و414

 .المحكمة الكائن بدائرتها العقار موضوع التتبع 

 الدرجة وبعد استيفاء الإجراءات القانونية أصدرت محكمة في الأصل انالطالب هاستأنفف

و ريضة هعأن سند الإذن على مؤسسة قضاءها على ثبوت ، الثانية قرارها المشار إليه أعلاه

ر والذي تضمن فصله الثامن عش 18/04/2008في  عقد القرض المسجل بالقباضة المالية

إن نه فاتفاقا صريحا وواضحا على تعهيد محكمة تونس العاصمة بالنظر في كل نزاع ناشئ ع

 واعداستصداره من غير المحكمة المسند لها  اختصاص النظر بموجب الاتفاق فيه خرق لق

 من م م م ت . 411الاختصاص الترابي وبالتالي لا مجال للتمسك بأحكام الفصل 

نين ه المطعالذي نعى علي الأستاذ م س. بواسطة نائبه ضده بنك الإسكان المستأنف هبعقّ تف

 :التاليين

رع أفرد المشن أقولا بمن م م م ت  423المتجلي في مخالفة الفصل  القانون : خرقأولا: 

طلان ا بترامهإجراءات خاصة ببيع العقارات وتبتيتها بأحكام قانونية آمرة رتب عن عدم اح

المحكمة تقع البتة بجلسة العقلات العقارية ب أنمن م م م ت اقتضى  423الإجراء فالفصل 

لمحكمة ائرة الابتدائية لمكان العقار وفي صورة قضية الحال يقع العقار موضوع التداعي  بدا

 الابتدائية ببن عروس .

متعلق لشرط التعاقدي المن عقد القرض  أن ا 18وبصفة احتياطية جدا  يؤخذ من الفصل 

التي   رائضبتحديد الاختصاص الترابي يتعلق بالأعمال التنازعية ولا بحالة الأذون على الع

 تعتبر أعمالا ولائية .

من م م م ت  123ثانيا : ضعف التعليل: قولا بان محكمة القرار المنتقد خالفت أحكام الفصل 

لتعليل ضعف امنوبه بما يصير قرارها مشوبا بلتجاوزها الرد عن جملة الدفوع المقدمة من قبل 

لى عقضية حالة ملف الإإلى طلب الحكم بنقض الحكم الإستئنافي و وانتهىوهضم حقوق الدفاع  

 . أخرىبتونس للنظر فيها مجددا بواسطة هيئة  الاستئنافمحكمة 



 

 
 

 المحكمة

 :القانونعن المطعن الأول المتعلق بخرق 

م ت أن  من م م 30الترابي الواردة بالفصل  للاختصاصة القاعدة العام اقتضتحيث ولئن 

 أوصلي ره الأذاتا معنوية تلزم محاكمته لدى المحكمة التي بدائرتها مق أوالمطلوب شخصا كان 

حديد تختار طراف المتعاقدة على ضوء ضبط المقر المللأن المشرع خول أولا إمقره المختار  ف

ترابيا للنظر في نزاعهم متى كانت لها سلطة البت في الخصومة المحكمة المختصة 

نفس المجلة  من 38إلى  31واردة بالفصول من  استثناءاتعلى تلك القاعدة  أوردوثانيا ،حكميا

ون من قان 28من نفس المجلة والفصل  423و 403 لينوبغيرها من الفصول على غرار الفص

  لشغل.من مجلة ا 214والفصل  الأكرية التجارية

قره رتها مالتي يقع بدائالمحكمة  أمامقاعدة سعي الدائن لدى مدينه لمقاضاته  وحيث إنّ 

لخصوم  مصالح اجرائية لا تهم إلاإقاعدة  ، المحكمة الواقع تحديدها إتفاقيا أمامأو  القانوني

ها لكن، نولا يترتب عليها بطلان الإجراء إلا متى نتج عنها ضرر للمتمسك بالبطلا الشخصية

 تفاقالا وأساس لتحديد مرجع النظر الترابي للمحاكم طالما بقي مقر المطلوب لأهي الأصل وا

ما غيره أما عندما يتخلى المشرع عن المعيارين ويختار للاختصاصهما العنصرين المحددين 

بيعتها طفقد ن تلك القاعدة تإن يختار لتحديده موقع العقار فألتحديد مرجع النظر الترابي ك

ن لحس عدة راعية لمصالح الخصوم الشخصية لتصبح قاعدة منظمة لمرفق العدالة وراعيةكقا

ثيرها تمرة آسير القضاء والقواعد المنظمة لمرفق العدالة والراعية لحسن سير القضاء قواعد 

د عقيب عدالت المجتمعة لمحكمة طار يتنزل قرار الدائرلإ، وفي هذا ا المحكمة من تلقاء نفسها

  . 09/03/2006خ في المؤر 749

ون لمطعوحيث وعلى خلاف ما ذهبت إّليه محكمة القرار المنتقد فإن الإذن على عريضة ا

يد من م م م ت وكان يهدف إلى تعيين خبير بقصد تحد 411فيه تأسس على أحكام الفصل 

عقلة لاءات اإجر القيمة الحقيقية للمنابات المشاعة للمعقب ضدهما في عقار النزاع لاعتمادها في

 العقارية.



 

 

ببن  ائيةوحيث يقع العقار موضوع الإذن على عريضة المطعون فيه بدائرة المحكمة الابتد

 عروس.

قارية من م م م م ت ما يلي :" تقع البتة بجلسة العقلات الع 423وحيث اقتضى الفصل 

هذا  قتطابحكميا وليس ترابيا وي الاختصاص، ويعد هذا بالمحكمة الابتدائية لمكان العقار"

كان كمة ممح اختصاص العامة في تحديد على العقار مع القواعد التوجه التشريعي في التنفيذ

هذا  من م م م ت في المنازعات التي تتعلق بالعين، ويترتب عن 38وفقا للفصل  العقار

 لعقارامحكمة مكان  أنظارة تكون من جراءات المتعلقة بالبتّ لإكل ا أنالحكمي  الاختصاص

 من 411 لفصلوفقا ل الافتتاحيذن على العريضة القاضي بمعاينة العقار وتحديد ثمنه ومنها الإ

ب ي مطلفرئيس المحكمة المتعهدة بقضية التبتيت دون سواه  هو المختص بالنظر فم م م ت 

 قانونمعقود له بموجب ال فالاختصاصذن  على عريضة لتقدير قيمة العقار المعقول ، لإا

 ل الذيعقد القرض مثلما هو الشأن في قضية الحا اعتمادف فلا يتم طرالأا باختياروليس 

 لعقلةا أنفي نزاعات تنفيذه إلى المحكمة التي يعينها المتعاقدان ذلك  الاختصاصيعطي 

ك على ينطبق ذلوالكائن بدائرتها العقار   الابتدائيةالمحكمة  أنظارمن  بأنهاالعقارية تتميز 

 .عقار ال جراء أولي لتبتيتإك الاختباردية للعقلة ومنها جراءات التحضيرية والتمهيلإا

ام قا بالنظوثي وحيث أن الأحكام المنظمة للعقل والبتة العقارية أحكام آمرة مرتبطة ارتباطا

 العام رتب المشرع عن مخالفتها بطلان إجراءات البتة العقارية.

ضائها حت بقالقانون لما ن تطبيق أساءتوحيث تكون محكمة القرار المنتقد والحالة تلك قد 

 .قبول هذا المطعن ونقض قرارهاعلى النحو الذي قضت به وبات من المتجه 

 عن المطعن الثاني المتعلق بضعف التعليل:

حكم معللا من م م م ت ولا يعد ال 123حيث أن تعليل الأحكام قاعدة فرضتها أحكام الفصل 

عن  دلتها وتضمن ردا صريحا وواضحاتعليلا كافيا إلا إذا شمل كافة عناصر القضية وأ

رسة مما الدفوعات الجوهرية المؤثرة على وجه الفصل وذلك بغاية تمكين محكمة التعقيب من

 مالها من حق مراقبة سلامتها.



 

 
 

لرد ازها وحيث إكتفى المعقب بنعيه على محكمة القرار المنتقد ضعف التعليل بدعوى تجاو

يد الوح بيانها بدقة خصوصا وأن الإشكال القانونيعن جملة الدفوع المقدمة من قبله دون 

 المطروح في قضية الحال يتعلق بتحديد قواعد الإختصاص الترابي المنطبقة.

فين و حيث تبين من أسانيد القرار المنتقد أن محكمة الموضوع تناولت دفوعات الطر

ة المحكم عدم إختصاص بالفحص و التمحيص و استخلصت في نطاق مالها من سلطة تقديرية

عقد  هو هثبوت أن سندل الإبتدائية ببن عروس في إصدار الإذن على عريضة المطعون فيه 

فاقا والذي تضمن فصله الثامن عشر ات 18/04/2008القرض المسجل بالقباضة المالية في 

بت صريحا وواضحا على تعهيد محكمة تونس العاصمة بالنظر في كل نزاع ناشئ عنه و رت

 .نالمطعهذا بما يتعبن معه رد  كافياقرارها تعليلا  بعد تعليلنية النتائج القانو

 ولهـاته الأسبــاب

حالة ونقض القرار المطعون فيه وإأصلا  وقرّرت المحكمة قبول مطلب التعّقيب شكلا 

ن ماعن القضية على محكمة الإستئناف بتونس لإعادة النظر فيها بهيئة أخرى وإعفاء الطّ 

 مها المؤمّن إليه.الخطيةّ وإرجاع معلو

شرة عن الداّئرة المدنيةّ العا 2019 مارس 15وصدر هذا القرار بحجرة الشورى يوم 

ركات وفاخربهاجر العياري وعضوية المستشارين السيدّين مفيدة الصولي برئاسة السيدّة 

 ريمةوبمحضر المدعي العام السيدّة رجاء الخضراوي  وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة ك

 ني. الغزوا

 

 وحرّر في تاريخه

  

 

  

 

 



 

 
 

 

                                                                                  


